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  الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والرأى والتعبير بين النص والتطبيق
  "دراسـة فقهية قضائية مقارنـة"

  دسوقي إبراهيمد. أحمـد رجـب 
ستخلص:

ُ
  الم

ع  أ وال افة وال ة ال رة ل س انات ال اول ال راسة إلى ت ه ال ف ه ته
ارها  إع افة  ة ال ها ح ى ت عة ال انة ال اً لل ، وذل ن ب ال وال

ع م أ وال افة وال ى ال ل ح اً ت ع وأ أ وال ة ال لة اح رواف ح
ة  افة وال وح ة ال ون ح ة ب ا ق ام لل ى، فلا  ا ق ام ال ة فى ال عال

ع أ وال ع وت إرادة  ،ال أ وال ة ال ون ح افة أن ت ب ع ال فلا ت
عى  ى  ا ق ع د ها لأ م ى ع ورة لا غ افة ض ة ال ، ف ة م القه ل ال

ار ق م والإس ق غ م أن  لل ال ، و ة ب دول العال ال انة سام ف إلى م ه و
ا  ى فى العال إلا أن ه ا ق ام د افة وال فى أ ن ة ال ه ل ور ال ا ال ه
وان  غى والع اتها ال ل فى  ضى وح ود ولا إنقل ف لا ح لقة  ة م ى أنها ح ع لا

اد فلاب م وضع  ق الأف ات وحق ها على ح اً عل ها حفا ارس فل فى م ا ت ض
ع اد ال   . وعلى أف

افة  ة ال ة ل ة ال ن ص القان قارنة لل ة ال ل ل راسة ال اول ال وس
ى،  ن ن ال والف ع فى القان أ وال ة وال راسة على ع ه ال وم ث تع ه

ة اور أساس ات  :م از آل ر الأول في إب افة ال ة ال ة ل ن ة القان ا  ،ال
أن  ا  رة العل س ة ال رتها ال ة ق ائ اد ق اني في م ر ال ل ال ا ي ب

افة وال ة ال أ  ،ح ة ال م ح اح مفه ال ي في إ ر ال في ح أن ال
، و  ع أ وال ة ال ة  عا ة ال سات ال ام ال ع واه ع وال ا ر ال اول ال

 ، ع أ وال ة ال أن ح ا  رة العل س ة ال رتها ال ة ق ائ اد ق اح م فى إ
اجع ادر وال ة ال ل على قائ ة ت ات راسة  ل ال   .ث تُ

الة: ات ال ل ع ال أ وال ة ال عى، ح ر، ال ال س افة، ال ة ال  ،ح
ع ة  ،ال ا.ال رة العل س   ال
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١٤٤٧ 

Constitutional guarantees for freedom of the press, opinion 
and expression 

"Comparative jurisprudence study" 
Dr. Ahmed Ragab Desouki Ibrahim 

Abstract: 
This study aims to address the constitutional guarantees for 

freedom of the press, opinion and expression between the text and 
the application, due to the high status that freedom of the press 
occupies as one of the tributaries of freedom of opinion and 
expression, and also the freedom of the press, opinion and 
expression occupies a high position in the democratic system, so 
there is no democracy without freedom of the press, publication 
and freedom of opinion And expression, the press cannot live 
without freedom of opinion and expression and liberating the will 
of the word from oppression. Freedom of the press is an 
indispensable necessity for any democratic society that seeks 
progress and stability and aims for a lofty position among the 
countries of the civilized world. Although this is an important role 
for freedom of the press and publishing in any system democracy 
in the world, but this does not mean that it is absolute freedom 
without borders, otherwise it will turn into chaos and carry with it 
oppression and aggression against the freedoms and rights of 
individuals. We will deal with the comparative analytical study of 
the legal texts regulating freedom of the press, opinion and 
expression in Egyptian and French law, and then this study 
depends on several main axes: Press and publishing, while the third 
axis is embodied in clarifying the concept of freedom of opinion 
and expression and the interest of successive Egyptian 
constitutions in freedom of opinion and expression. The fourth axis 
deals with clarifying judicial principles decided by the Supreme 
Constitutional Court regarding freedom of opinion and expression. 
From sources and references. 

Keywords: freedom of the press, the constitution, legislative 
regulation, freedom of opinion and expression, legislation, the 
Supreme Constitutional Court. 

  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٤٤٨ 

قـدمـة:
ُ
  م

ة وسائل  افة أو ح ة ال ب تع ح أ ال  إلي وج ال هي ال الإت
افة وسائل  أ م خلال  ع ع ال ال وال ة للإت ارسة ال اعاة ال في ال م
اف  ع إح أه الأه ة ال ا تع ح وني،  ها والإل ع م احة، ال الإعلام ال

أ وتع ع م اء ال اد ال في إب ح الأف افة ت افة، فال لف الأراء في لل
ع.   ال

ة  ا مات وتقار  اد معل افة للأف ف ال ت له، وت ت م لا ص ح تع ص
ي،  ا ق ع ال ل وسائل الإعلام دور مه في ال ، وت له في العال ور ح ا ي ع
ق العام  مات وأداة لل عل جع لل ار ف بل هي م ر للأخ د م افة ل م فال

ث  أ العام.ح ت ع ال   ل  فى ص
افة  ها ال ي ت انة ال ا لل افة وه ال ن  ما تق ة ع ة  داد ال وت

. عاص ع ال أ في ال ع ع ال   كإح وسائل ال
قه وذل م  اد علي إدراك حق ة الأف اع ل أساسي إلي م افة  ف ال ا ته ك

عي م مي وس ل ي ة  ا ن خلال ال ة أن ت ا ار ع ال ع الإع ع الأخ 
ة. ا ة وحالاته الإج عل اته ال لاف م اء علي إخ ع الق ة ل اس ار م   الأخ

  أهداف الدراسة: 
ة على ما يلي فة أساس ء  راسة إلى إلقاء ال ه ال ف ه   :ته

١- . ع أ وال افة وال ة ال م ح از مفه  إب
ق -٢ ء على م ل ال .ت افة وال ة ال ى م ح ن ع ال والف  ف ال
افة. -٣ ة ال عي ل اح ال ال  إ
ة. -٤ عا ة ال سات ال ع في ال أ وال ة ال از ح  إب
ة  -٥ أن ح ا  رة العل س ة ال ها ال ى أرس ة ال ائ اد الق ع ال اح  إ

. ع أ وال ة ال افة وح   ال
  الدراسة:إشكالية 

اقها  ها في س اق اول م ي ن رة، ال اؤلات ال ع ال راسة  ة ال ال ح إش ت
ي،  ه ا يليال اؤلات  ز تل ال ل أب   :وت



  "دراسـة فقهية قضائية مقارنـة" الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والرأى والتعبير بين النص والتطبيق

  د رجـب دسوقي إبراهيمد. أحمـ

 

١٤٤٩ 

ها -١ افة وما م أه ة ال ة ح   ؟ما
افة وال -٢ ة ال ى م ح ن ع ال والف قف ال  ؟ما م
ة ا -٣ عى ل ات ال ال افة والماهى آل  ؟ل
؟ -٤ ه ز دم ع وهل  أ وال ة ال م ح  ما مفه
ع -٥ أ وال ة ال رة على ح س لات ال ع ت ال   ؟ك أث

  أهمية الدراسة:
ها  اول ى ت ات ال ء على ح م أه ال ل ال راسة في ت ة ال ت أه

رة ال س ة فى ال ال ا ق ول ال سات فى ال افة ال ة ال ا ح ة وه عاص
اث  له م أح ور ح اد ما ي ع تع للأف آة ال افة م ع فال أ وال ة ال وح
ل بها  اد على ما ات ع فى ردود أفعال الأف أ وال ة ال ة وت ح ة وعال ل م
ة فى  ا ولة ال فل ال له ح ت ارة م ح اث ال فة للأح له م مع عق

ة.ال ا ق ول ال ع ع رأيه فى ال اد فى ال ة الأف فل ح ا ت   افة 
  منهج الدراسة:

ا إلى  د ب ع ي، ال  ار هج ال زها: ال اهج أب ة م راسة على ع ه ال ُع في ه
الإضافة  ا،  ن ي ب م وف ار اق ال رها في ال افة وال وت ة ال أة ح ن

هج ام ال صفي م خلال  إلى اس راسة  أولاً ال ه ال ل ا ت ًا ل لي؛ ن ل ب ال الأسل
رة ودورها م جهة،  س ص ال ل ال ل افة وال وت ة ال ض مفا ح م ع

. و ا م جهة أخ ن ة في م وف ن ة القان ا ات ال ل آل ل اوت م خلال ن  ثانً
، وذل ل الأم ذل ا ت ل قارن  ب ال راسة.الأسل اور ال ع م اق     في س

  خطة الدراسة: 
ا  ه ي إن ائج ال ة ورد بها أه ال ا خات ه عق  ، وق ت تق ال إلى م

ها ات الهامة  ،إل ص ع ال ل على  راسة على ال الآتيا ت ة ال و خ    :وت
افة وا ال الأول: -١ ة ال ة ل ائ ة والق ن ة القان ا .ال  ل
انى: -٢ . ال ال ع أ وال ة ال ة ل ائ ة والق ن ة القان ا  ال
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  المبحث الأول
  الحماية القانونية والقضائية لحرية الصحافة والنشر

ل ا ال إلى م ق ه ة  :ي ة ل ن ة القان ا ات ال ل الأول أل اول ال ي
افة وال اني  .ال ل ال اول ال ا ي ة ب ها ال ى أرس ة ال ائ اد الق ال

. افة وال ة ال أن ح ا  رة العل س   ال
  المطلب الأول

  والنشر الصحافة لحرية القانونية الحماية أليات
ل  اولها، وق ش مات ونقلها وت عل ل على ال افة أح أه وسائل ال تع ال

ة في  لة الأك فاعل س لة ال د  ار عق ث في على م ا  اً  أ العام عل ة ال إحا
ار.  اءات والأخ مات والإح عل ع م خلال ن ال   ال

حها وآلامها  ف م خلالها، وتع ع ف ب ت ع افة هي رئة ال ان ال فإذا 
ا م خلال  ع ونعل ع رضانا أو رف اتها نغ ون اتها، ف خلال صف وزف

ع ق أو مقالة، وت ال ة ت اخ ة ال ل ماتها ودارتها م خلال ال ب م ح
اف م  لا أك م ع أن   ان لا  ا أن الإن ، و اخ ات ال ار وال
ع  ة ال ون ح ع أن ت ب افة لا ت ل ال د،  لا ق ف  ي ي له  ح

ف ع وال ة م الق ل ر إرادة ال   .)١(وت
  الفرع الأول

  ة الصحافة والنشر.مفهوم حري
افة ة ال د  ق ة  فال وف ماد ار في  ار والأف ع الأخ ة  "هى ح

ن" ود القان مي ومالي وذل في ح خل ح ون ت ة ب   .)٢(ملائ
ة  م د ح مات دون ق عل ار والآراء وال ة نقل الأف أنها "ح فها  ع ع الأخ  وال

ه  ح  ي ت ار ال ع نقل الأف ف ت ن به ل ال ة ح اس ارات ال اذ الق لة ودقة ات
ع"   .)٣(العامة وصالح ال

                                                 
ارخ  .د (١) ام ب ة الأه ر  ، مقال م او ف لالة ٢٨/٦/١٩٩٩محمد ح ال ة ال ان صاح ع  ،

ب. ع  رئة ال
اني، ح  .) د٢( ل ال اع ة، عام ع الله إس ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  افة، رسالة د ة ال

ها. ١، ص١٩٥٠ ع  وما 



  "دراسـة فقهية قضائية مقارنـة" الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والرأى والتعبير بين النص والتطبيق

  د رجـب دسوقي إبراهيمد. أحمـ

 

١٤٥١ 

ار  ة إص أنها "ح افة  ة ال ع ح ع الأخ م الفقه ل ه ال و
ة  فالة ح ة و ل قة أو لاحقة م جان ال ة سا قا عها ل م خ ف وع ال

ة ال ها وح اء ون فاء الأن ار حقه في اس ف وق مات ال عل ادر ال ع إلى م ج
ف له  انات ت ر م ال ق اف  فيمع الاع ل ال ارسة الع ة ع م ا   .)٤("ال

أنها "و جان م الفقه أنه  افة  ة ال اء  تع ح اد س ة الأف ح
ه  اءون ون ل ما  ع  ة في  ب أو ه ة أو ح ع في ش دي أم م ف ا م أكان

ى ودارة ال قات ال عل ار وال ة ون الأخ ي فة ج اء ص اصة به أو إن فة ال
ه  ل لل الح العام مع ال افقة لل ون أنها م ق ة ع اس اره ب ر  ن أف

افة   .)٥("ال
اللغة  فة  رت أول ص افة ف ف ال ى ع ة ال ول الع وتُع م أول ال

ة على ن لة الف ان ال ة إ ن ة عام  الف قائع ال رت ال ، ث ص  ١٨٢٨م
أها ع  ى أن ل ال فة واد ال ا م هى ص رها م فة  ان أول ص و

او عام  ه د أح تلام رفاعة ال ع ف ١٨٦٧الله أب ال ار ال ال إص ، وق ت
ن ت ل قان الى و ا ال ة في وق افة ال ا أث ال الها م  لف أش

اب رق  افة ال ة  ٩٦ال ة الع عاماً  ب  ١٩٩٦ل ا وال اس ق
ف ق ال ة حق ا افة وح ر ال   .)٦(أم

ر م  ور دس ع ص ن رق  ٢٠١٤و ر القان ة  ٩٢ص أن ال  ٢٠١٦ل
افة والإعلام وال ن ت ال ور قان ع ذل ص افة والإعلام، و ى لل س ل ال

ة  ١٨٠الأعلى ل الإعلام رق  اً في أزهى  ٢٠١٨ل افة حال ل تُع ال ف
. ي ن ال ا القان ور ه ع ص رها وذل    ع

                                                                                                                       
(3) Dennis, Everett and Merrill, Gohn C., Basic issues in mass communication, 

New York Macmillan Publishing company.1994. P.1.  

افة، دراسة .) د٤( ة ال ، ح ان ع ال ف رم ن  أش ع ال والقان ة في ال ل ل ت
ه، عام  ة الع ه عة الأولى، دار ال قارن، ال ها. ٢٨، ص٢٠٠٤ال ع  وما 

افة .د) ٥( ة ال ، ح ام  :محمد سع ح أم ل أح ها فى  ا ت ها وض ارس ان م ض
، عام  ع ال ، ص٢٠٠٠ال ون ناش  . ١٦، ب

ي .د) ٦( مات تهانى ح ع ال عل ل على ال ادة، ال في ال ر ال  ٤٧قاً لل س م ال
، عام  ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  ، دراسة مقارنة، رسالة د ي   . ٢٨٨، ص٢٠١٨ال
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١٤٥٢ 

ى في  ا ق ام ال ار ال الى إلى ان نا ال افة في ع ة دور ال جع أه وت
، ال أ "العال ه على م ع م  ق ع  حام ال  ة ال اس ع ب عال الح ال " ل

ع ع أرائه  ع في ال ة ال الى ح ال ض  ى تف ات ال ا ة الان اهة ح ض ب ف و
ان  ل  أ ل ع ع ال ه في ال ي سائل ال افة م أه ال ان ال ا  اره، ول وأف
ام  اه ال ى تُع م أه م افة ال لاً في ال ع م ة ال اس ة ب ه ال ة ه اش م

ىال ا   .)٧(ق
ة  اماً ه ال ة اح ه الأم ا ق اه ال وق أك أح الفقهاء أن م أك م
ح  ل ال ها فهى الع ة عل اف س لاب م ال افة على أنها شئ مُق ة ال إلى ح
ة  ا ق ُع ع ال ى ال ئ ه ال ة وأنها ال رة واض ر  س ه ال ال 

ة    .)٨(الأم
ا ة  ك اف ع م ت ل افة ت ة ال رخ إلى أن ح ولي في ز افة ال ذه معه ال

ة  ف، ح ار ال ة إص ار، ح ة نقل الأخ ار، ح فاء الأخ ة اس اص وهى: ح ع
ع ع وجهات ال   .)٩(ال

افة هي ة ال ة ل اصفات الأساس اص أو ال ع إلى أن الع   :)١٠(وذه ال
ة وال  -١ د ع قل الآراء ال في ل ي ت ف ال ع ال اف في أ م ى أن ت ع ع 

لفة. اهات ال ات والات اب وال ع ع الأح لفة وال   ال
د. -٢ ام الق  انع
ة. -٣ قا ام ال  انع
ها. -٤ مات ون عل ل على ال افة في ال ة ال  ح

                                                 
ة، عام  .) د٧( عاون، القاه ة، دار ال ة وسل ل افة م ، ال  .٥٦، ص١٩٨٧سامى ع

(8) David Croteau and William Hoynes, the business of me discorporate interest 
(London; Pine Forge Press,2001).P.202. 

ي،  .) د٩( ا ق ر ال ال ها  ة وعلاق اسة ال افة، دراسة في ال ة ال ، ح ا محمد سع إب
زع، عام  ة لل وال ة، دار ال العل   . ٢٧، ص١٩٩٩القاه

ان صا .د (١٠) افة في م سل ة ال ة، ١٩٨٥-١٩٤٥لح، أزمة ح امعات ال ، دار ال لل
عة الأولى، عام  ها.  ١٢ص ،١٩٩٥ال ع  وما 
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  الفرع الثانى
  التنظيم التشريعى لحرية الصحافة والنشر

افة م - أولاً  ة ال ى م ح ن ع الف   :ال
ادة ( ص ح ن ال ي م ال افة في الع ة ال ) ١١جاء ال على ح

ان وا ق الإن ادر عام م إعلان حق ا ال ار على أن " ١٧٨٩ل ادل الأف ة ت ح
، وأن  ، وأن  ل ع أن ي ا  ل م ان، و ق الإن والأراء تع م أث حق

ة ع   ات الأساس افة إح ال ة ال ل على أن ح ا ال دل ة تامة" وه
رة ة دس ا ع  ى ت   .)١١("ال

ادر في  ن ال ا ال في القان ي ه ن ع الف ا أك ال ل ١٧ك وال  ١٩٧٨ي
ه على أن ة م ان ادة ال ات " ن ال ادرة م وح ثائ ال لاع على ال ة الا ان إم

هاز الإد فع العام".ال ات ذات ال ة أو اله ل ات ال ولة أو اله   ار لل
ثائ على أنها ن ال ادة الأولى م ذات القان ف ال ثائ " وق ع ع م ال  ....

ات  ائ اض والإح انات وال راسات وال قار وال ل ال ن  ا القان م ه الإدارة في مفه
ات وال  قات وال ي ت تف والأوام وال زارة ال ات ال ا ات والاس

ضع ن ال اءات الإدارةللقان اً للإج ي   ."ي أو ت
افة  لاع على  ه الا ف وغ ا ص ع ال ي ق أتاح ل ن ع الف فال
قات  ات وأوام وت ائ اض وح انات وم ثائ الإدارة م تقار ودراسات و ال

ات واس ات وم ا ال على ون ي ه ن ن الف ق القان ها ول  ات وزارة وغ ا
اً أو  ن هات الإدارة ف عامل مع ال ل م ي ا ال ل ه بل جعل ه ن وح الف
ة  ا ال إنا اح ه ن ل اً و اً أو مع اً  ن ش ا  أن  اً  أج

ه ارس ه في م   .)١٢(غ

                                                 
اب  .د (١١) ة، ال ه، دراسة ت ر ة على دس قا عى وال اف ال ، الإن محمد ماه أب الع

ن ارات القان مى للإص عة الأولى، ال الق انى، ال   . ٣٣٣، ص٢٠١٣ة، عام ال
ها، دراسة مقارنة، رسالة  .د (١٢) اي اء في ح افة في م ودور الق ة ال ، ح محمد ع ح

ة، عام  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،   .١٥٨، ص١٩٩٩د
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١٤٥٤ 

ة م ذ ال ادة ال ن على أنوت ال فة " ات القان ل ش ال في مع ن ل
اراً في  ات إج لاح ل ال ن ت ه، و قة إدارة ض ة وث ها أ ي ت ار ال الأخ

أنملاح ال ل ذو ال اءً على    ".ات ب
قة الإدارة على ن  ث ماً واسعاً لل ي ق اع مفه ن ع الف ح أن ال ل ي و

ع الع ن ل ج ع أن ت اة الإدارة و ج في ال ي  أن ت ة ال اص ال
ع  ه ج ن وع ا القان ماً واسعاً للإدارة في ه ا اع مفه ة،  ثائ لا إس ه ال ه
م  خل في مفه فع العام ت اصة ذات ال ات ال ات العامة واله هات الإدارة واله ال

  .)١٣(الإدارة
اد ن على أنة الوق ن ال عة م ذات القان قة " ا ث لاع على ال ن الا

ان م  ها، وذل إذا  لاع عل اد الا قة ال ث ه ال ج  ان ال ت اناً وفي ذات ال م
ة م  اج ن ان اس ها أما إذا  ة م اج ن قة أو اس ث ال فا  ائ الاح غ ال

اح رة ل ل ص ز ت قة أم جائ فإنه  ث فها".ال ال ل ت أن على أن ي    ال
ر ح  ق اً  افة ن ة ال أن ح ادرة  عات ال ال رج  ي ل ي ن ع الف فال
ع  ادرها، وذل لأن ال ف ع م م ال مات وع عل ل على ال في في ال ال
ع  ها وأن ال اج إلى ال عل ي لا ت ها وال ق عل اد ال ع ذل م ال

ن مات الف ة معل لاع على أ ا العاد في الا د وال ة الف أح م  ع ي ي م
ة ل اولة ل ال   .)١٤(م

اً  افة –ثان ة ال ع ال م ح   :م ال
ن رق  ر القان ة  ٩٦ص عات  ١٩٩٦ل ص ت اً ح افة م ب ال

ادة ه ال قلالها وم ذل ما ن عل افة على ال على اس ن  ال الأولى م القان
ة  ٩٦رق  ارس  ١٩٩٦ل ة ت ة شع افة سل افة على أن "ال أن ت ال

أ العام  اهات ال لف ات اً ع م ع تع مة ال لة في خ ة م ها  رسال

                                                 
افة رق  .د (١٣) ن ت ال ثة في قان ص ال ، ال ة ٩٦ح ع الله قاي  ١٩٩٦ ل

لاتها ال ة، عام وم ة الع ه ة، دار ال ل  .٤٠٧، ص١٩٩٩ع
(14) Poncet (Charles); La liberte d' information du journaliste; étude eomprare, 

p.743, 744. 
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اء وذل  ق ون الأن ارسة ال ع وم ة ال هه م خلال ح ج ه وت وسهاماً في ت
ار ال ن".كله في إ ر والقان س ام ال ع وأح ة لل مات الأساس   ق

ة على أن ال ادة ال ا ن ال ف " ك ه قلال وت ة واس ها  افة رسال د ال ت
اء إلى  الإسهام في الاه ة و فة ال ع ال ع وارتقائه  اخ ال ل ال ة ال ته

الح ال وصال عل  ل ما ي ل في  ل الأف ل ".ال ا   ح ال
ل على  في في ال ه ح ال ة م ام ادة ال ج ال ن  ا القان فل ه ا  ك
احاً  مات م عل ه ال ن ه أن ت ا ال مق  ار ول ه اءات والأخ مات والإح عل ال
ها  ل عل في ال ع ال ها لأ س لا  الي في حالة ح ن ال ها و ن

ع  ادة ج ه ال م ه في وتل ال ال اء م للات إن ة  م ات ال زارات واله ال
نها. ل ي  مات ال عل ال اسل  ف وال ه في م ال ل مه   ت
افة على أنه " ن ت ال ة م قان ادة العاش ا ن ال في تلقى .ك . لل

ار، وذل ما ل ت اءات وأخ مات وح ه م معل ف ع ة على ما  ه  الإجا ه
ن". قاً للقان ها أو  ع ة  ار س اءات أو الأخ مات أو الإح عل   ال

اج  ف في ال ى ح ال ل ض فل  ع  ح م ذل ال أن ال و
ادرها م  مات اللازمة م م عل ل على ال ها وذل لل غ اث ل في أماك الأح

لفة، إلا أنه ف ه أو العامة ال م هات ال اع غ ال ة على أن اجاً م ال ض س
قاً  ها أو  ع ة  نها س اً لها إلا  ي ع ت ع ال مات، فل  عل دة م ال م
ف وذل  مات ع ال اء م معل ى الإدارة ح ما ت ع ن، الأم ال  للقان

ان ة ال ع في الفق فله ال مات ال  عل ف ال ة ت د إلى تق ح ادة ي ة م ال
افه رق  ن ت ال ة م قان ام ة  ٩٦ال    .)١٥(١٩٩٦ل

ادة  ج ن ال افة  ن ت ال ف فق وضع قان ار ال إص عل  ا ي و
ل ٤٥( افة ال  ل الأعلى لل ارها في ي ال إص خ  ح ال ة م ه سل ) م

ار م ولا   ق فة  ار ال إص خ  ل ال ل رف  ن أمام صاح ال

                                                 
اه في  .د (١٥) ه على ح ال مات وم تأث عل ل على ال في في ال ده، ح ال ح ح

ل م م  فة والإعلام، دراسة فى  ع عة الأولى، ال ة، ال ة الع ه ا، دار ال ل ا وان ن وف
  . ٧٠، ص٢٠١٠عام 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٤٥٦ 

ه خلال ثلاث  ل ار رف  ع على ق اء الإدار لل ء إلى الق ض إلا الل ف ال
. ف ال اره  ماً م تارخ إخ   ي

ادة ( ها على ") على أن ٢٠٦ون ال ارس رسال قلة ت ة م ة شع افة سل ال
ال افة  ا ال ت وصف ال ه ن"، و ر والقان س جه ال في ال ة ال ع ة ال ل

افة  ار ال قة تع هي الأولى في مع دسات العال ح أن ال على إع في سا
ي م  الع اء  ها س ها وتق اء على ح ة م الاع اك ة ال ل ع ال عة ل  ة را سل
ة  ادر ح ي ت ارات ال ي م الق ار الع افة أو إص ة ال ي ت م ح ان ال الق

ف، و  ع ال ه ال ا ت ة ل  أساسه  ل افة  أن تق ال ل  ا  الق له
ها ائها وتق ح ة في اح ا ال ها ون أه ر  ع   . )١٦(ال

اع  ام ف از لل ا ام ا هي أ م ون از لل د ام افة م فلا تع ال
ل اهاته وم ه وات ات ش ف على ر ق اك في ال افة ال فعه إلى ال ه الأم ال ي

ل  ا ت اتاً  ه أك ث عل ح ا  ل م ات وال ه ال ف مع ه ا ي ه  اس ه س ج ت
ها،  ة عل الغ الأه ولة ولها تأث  ات ال افة سل ائ على  ق ال افة ال ال
فاً  عاً مأل ض اسة م عل م ال ي ت ة ال اه ه ال ع وع ع ال ان ال افة ل فال

دة ع ارات م ه اخ ح عل الات )١٧(له وت ة الات رات في تق ه ال ، فق واك ه
مات عل ا ال ج ل ر أخ في ت   .)١٨(ت

لة  ة  ل ف ة وق  افة ومادته الأول ر ال مة أو ال هي م عل ا أن ال ك
في ه ل ال ف م الع ة لها ذل لأن اله ح فة الأولى وال م ال اع  م ال إش

                                                 
ة،عام  .د )١٦( ة الع ه افة، دارال ة ال ن سل ان قان ع ج ة ل ل ل ، دراسة ت ى ف ف

 . ٣٧، ص١٩٨٧
جع ساب .) د١٧( افة، م ة ال ، ح ان ع ال ف رم اً د٧، صأش ح ع الله  .، وأ

، ح  ة، عام قاي ة الع ه ي، دار ال ن ن ال والف افة، دراسة مقارنة في القان ة ال
 . ٢، ص١٩٩٤

ي، عام .) د١٨( ، دار الف الع ي اسة في عال ج ر، الإعلام وال ، ٢٠٠٩ محمد سع أب عام
ها.  ١٦٨ص ع  وما 
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أ  ة في ت وت ال اه عي العام وال فة للارتقاء  ال ع اد في ال ح الأف
ولي ي وال ارة على ال ال ا ال ا الق   .)١٩(العام 

ةوتع  ا ق انات  )٢٠(ال ده ض اس ال ت وت ح وال اخ ال هي ال
ل في  ي ت ه وال افة  ة ال ارسة ح ة م ائ ة الق قا ات وال ل ل ب ال أ الف م

ة م إلى رأ عام ق  اس اب ال د الأح ابي ق قائ على تع ام ن د ن ووج
.   وم

م على  اك وال ع ال ة حقاً لل ا ق ول ال مات في ال عل ح ال ا ت ك
ق  ادرها ووسائل نقلها و د م ع ول ت ه ال ا ففي ه اء وم ه لاغها  ال ها و ن

ول غ  ه، أما ال ج ع أو ال ال اء  ة س اك ات ال ل خل م ال أ العام دون ت ال
ه  ها ما ت ع ل وم اولها لا ت مات وت عل ف ال د على ت ة فإن الق ا ق ال
ولة  ة ال الإدار في ال ن ن ر إذ  ها ما ه غ م ة، وم ن ص قان ن

ف ح ت ا الأم  اً، ولعل ه زعها أ مات وت في ت عل اعة ال ولة ص  ال
ة  عة صغ ى م ف أو ح اك أح ال ن ه في الأوح ح  ة ال اه ا  ل
عة على   ه ال في أو ه ل ال ه العلامة  ه ة و اك ة ال ل ة إلى ال مق

ه ال  ع غ ي لا  مات ال عل اك ح م ال ه ال  ال ها، ففي ه ل عل
لقي فق وه في الغال  ا على ال ق دور ال ا  زعاً وه اجاً وت مات إن عل ال

ة اسات مع مة س جه ل   . )٢١(م

                                                 
، ص .) د١٩( جع ساب افة، م ة ال ، ح ان ع ال ف رم  . ٢٤١أش
ه  )٢٠( ا ر أص ق ل لإرادة الأمة و أ  اسي ال ي ام ال ى ذل ال ام لل تع ة  ا ق ال

أ  م على أساس م ق ارة أخ لأنه  م على أساس تل الإرادة العامة أو  ق عي لأنه  ام ش أنه ن
اد، راجع ات الأف فل ح ام  ادة الأمة وم ث ه ن لي،  .د :س ة ع ال م ات في أن ن

ة وع  ات الغ ا ق ة ال أن قارنة  جه خاص في م مع ال ة و ام ول ال ال في ال
يل، يل وال ع ر ال ب ال س عارف، ال أة دار ال ة، م ان عة ال رة، عام  ال الإس

  .٤٣٤، ص١٩٩٢
ل ا .د (٢١) افة، دراسة مقارنة، في  ة ال ار، ح ن رق جاب جاد ن ة  ٩٦لقان ، دار ١٩٩٦ل

ة، عام  ة الع ه   .١٤٣، ص٢٠٠٤ال
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ر  اء دس ر ال س س ى ال ل فق اع ر  ١٩٧١و أو  ٢٠١٢أو دس
ر  ل  ٢٠١٤دس ل فى إب ُع اف٢٠١٩وال أ العام ة ال ة ودورها في ت ال

ع، ح ن ا ة لل مات الأساس ق ار ال هه في إ ج ادة (وت ر ٤٨ل ) م دس
د " على أن ٢٠١٢ لة وت ف اعة وال وسائ وسائل الإعلام م افة وال ة ال ح

أ العام والإسهام ف اهات ال ع ع إت ع وال مة ال قلال ل ة واس ها  ي رسال
ه..."   .)٢٢(ت

ادة ( ر ٧٠وق ن ال اعة  ٢٠١٤) م دس افة وال ة ال على أن "ح
ة  اص  لة، ولل م أش ف وني م ع والإل ئي وال رقي وال وال ال
اء وسائل الإعلام  ف ون ار ال ة وص ارة، عامة أو خاصة، ح مل أو اع

عة ووسائ الإ ة وال ئ ار على ال ال د الإخ ف  ر ال ي وت ق علام ال
ئي  ات ال الإذاعي وال ل م اء وت اءات إن ن إج ن و القان ه القان ال ي

ة". ون ف الإل   وال
ادة ( ا ن ال ر ٧١ك ة  ٢٠١٤) م دس ض رقا أ وجه ف على أن " 

ادرت ة أو م ف ووسائل الإعلام ال ز على ال ها أو وقفها أو إغلاقها و
ة  ة سال قع عق ة العامة ولا ت ع ب أو ال ها في زم ال دة عل ة م ض رقا اء ف اس

ادة ( ا ن ال ة.... "،  ت  ال أو العلان ي ت ائ ال ة في ال ) ٧٢لل
ر  ة ٢٠١٤م دس ات ال س قلال ال ان اس ولة  م ال ووسائل  على أن "تل

ة  اس اهات ال ل الآراء والات ها ع  ادها وتع فل ح ا  ة لها  ل الإعلام ال
ة...." ا الح الاج ة وال   .)٢٣(والف

ات  م اله عي ال يل مات ال ال عل ل على ال ة ال ان ح ل ق ف
مات لل زتها م معل ن في ح ا  اح ع الإف لفة  ة ال م ل ال في وه ما 

م  لاً م ال افة ردحاً  افة، فق عان ال ة ال ق ح ة ن ت ة  نقلة ن
ف ع  م في ال ل ال م ال ح ال يل ني ال قار لل القان م الاف

                                                 
ادة (٢٢( ر ٤٨) ن ال  . ٢٠١٢) م دس
ادت ( :) راجع٢٣( ر م ٧٢، ٧١ن ال  . ٢٠١٤) م دس
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افة وعلى م  ع على أداء ال ا ي ته م ي تقع ت س مات ال عل ال
ة ات ال   .)٢٤(ال

ن رق  ر القان ة  ٩٢وق ص افة  ٢٠١٦ل ي لل س ال ال اص  ال
ر  س اد ال ف م ار ت ر وذل في إ س لة لل ان ال اره م الق إع والإعلام 

ن  انأف) ٢١١،٢١٢،٢١٣أرقام ( ٢٠١٤ال  :ثلاث  القان   جهات ه
ل الأعلى ل الإعلام: -١ اد ال ج ن ال ر ٢١١ة (وذل  ) م دس

ع  ٢٠١٤ قلة ت ة م ل الأعلى ل الإعلام ه ه على أن "ال ب
الي ي وال قلال الف ارة والاس ة الاع قلة.. ال ها م ازن ، وم   .)٢٥(.."والإدار

افة: -٢ ة لل ة ال ادة ( اله ج ن ال ر ٢١٢وذل   ٢٠١٤) م دس
ة  ة ال ه على أن "اله ات ب س م على إدارة ال قلة، تق ة م افة ه لل

قلالها،  ها واس ي ان ت لها، وض ة أص ها، وت ولة وت ة لل ل ة ال ال
ادها...."  .)٢٦(وح

ة للإعلام: -٣ ة ال ادة ( اله ج ن ال ر ٢١٣وذل   ٢٠١٤) م دس
م  قلة، تق ة م ة للإعلام ه ة ال ه على أن "اله ات ب س على إدارة ال

ة  ها، وت ولة، وت ة لل ل ة ال ق ة وال ة والإذا ئ ة ال الإعلام
لها...."   .)٢٧(أص

ن ال اد قان افة والإعلام رق  وت م ى لل س ة  ٩٢ال ، ث ٢٠١٦ل
ل الأعلى ل الإعلام رق  افة والإعلام وال ن ت ال ة  ١٨٠قان  ٢٠١٨ل

ة ع ل الأعلى ل الإعلام واله ل ال ل الإعلامى، وت ه للع اك عاي ال لى ال
د م  ار ع اءً على اخ لها ب ى ي ت ة للإعلام وال ة ال افة واله ة لل ال
لة  ة ذات ال ادر الأكاد ان وال ل رة وال ه ها رئاسة ال ة م ب ع هات ال ال

                                                 
افة،  .) د٢٤( ة ال ، ح ، صح ع الله قاي جع ساب ل د٣١٩م ع محمد سلامة، ح  .، و

مات فى عل ل على ال ن الأردنى رق  ال ء القان ة  ٤٧ض ، دراسة مقارنة، رسالة ٢٠٠٧ل
، عام  ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  ها.  ٩٧، ص٢٠١١د ع  وما 

ادة ( :) راجع٢٥( ر م ٢١١ن ال  .٢٠١٤) م دس
ادة ( :) راجع٢٦( ر م ٢١٢ن ال   .٢٠١٤) م دس
ادة ( :) راجع٢٧( ر م ٢١٣ن ال   .٢٠١٤) م دس
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ة ال الإعلام  ن خ ا القان ولة، فه ل ال ف وم ة ال امعات ونقا ل ال م ق
ة  افة وتق مه قلال لل اً م الاس ة لإضفائه م افة ال هائلة في تارخ ال

في.   ال
  المطلب الثانى

  المبادئ القضائية التى أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن حرية الصحافة
افة هي ة ال سات لا  تع ح ع إلا أن مع ال أ وال ة ال ر ح إح ص

ها،  اً لأه ي افة تق ة ال از ح اً على إب ص أ أ بل ت ة ال ل ح في ب ت
ات  ل ة على ال قا هه، وفي ال ج أ العام وت اً في ت ال افة لع دوراً رئ فال

ل فإن أثا ولة ف لفة في ال ة ال ارات والأجه اً ع الق قل أث ب لا  ع اة ال رها في ح
ولة. ة في ال قل ات ال ل ادرة ع ال   ال

ادر عام  ر ال ال س فل ال ادة  ١٩٧١فق  افة ح ن في ال ة ال ح
ة على ٤٨( قا لة وال ف اعة وال ووسائل الإعلام م افة وال ة ال ) على أن "ح

ارها أو و  رة ون ف م اء ال ز اس ر، و ال الإدار م قفها أو إلغاؤها 
عات ووسائل  ف وال ض على ال ف ب أن  ار أو زم ال في حالة إعلان ال
مي،  اض الأم الق لامة العامة أو أغ ال ل  ي ت ر ال دة في الأم ة م الإعلام رقا

ن". له وفقاً للقان   وذل 
اد  ع ال ر  س ة فق ت ال افة ت على ح ة ال ل ة ل م

ل على  ف في ال ة ال ها وح ف ومل ار ال افة وح إص ال
اد م ( اء وذل في ال مات والأن عل ى  ٢٠٨ال ر ٢١٠ح   .١٩٧١) م دس

ة  ي ع ح ي لا  ال اص ال عة م الع ت على م اد ر ه ال فه
ه ا ها وه اف ون ت افة ب ارها أو وقفها ال ف ون ة على ال قا اص هي: ح ال لع

اص  ها للأش ف ومل ار ال ة إص فالة ح  ، ال الإدار أو إلغاءها 
اء، فإذا  مات والأن عل ل على ال ف في ال اصة، ح ال ارة العامة وال الإع

م  ي  ا ق ام د ا في ن أن ل  اص  الق ه الع ت ه اف افة.ت ة ال   ح
اوق  ة العل ر س ة ال ت ال ي  أك ة العامة ال ع أن أرسى القاع ر  س أن ال

ادة ( ع ب ال ة ال ها ح م عل إح ٤٧تق لها  وجها أو  ص على أن ي ) ح
ادة ( فل في ال اً، ف ة والأبلغ أث رها الأك أه ها ول  ٤٨ص افة ح ) لل
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ارها أو وقف خل في إن أصل عام دون ال ل  ا  ال الإدار  ها أو إلغاءها 
ها على أعقابها أو إضعافها م خلال تقل دورها  د رسال د ت ق نها أو إرهاقها  ش
ن  رها أن  ة ي ه ة ج س بها  اً دوماً أن  خ ه م عها وت اء م في ب

ة ل وناف لاً ع القه وال ار ب ز  ال ي لا  قائ ال ا على ال لاع ال لا
ها  ن تق ها، بل  ها أو تل ز  ، فلا  ماته ع معل خلاً ل ، وم ه ها ع ح
ها  ارس ن م ر، فلا ت س نها ال وفقاً لل ة م ل سل داً ل اً م ض اً م ل ع

د م ع ع ت ة أ قاً إلى ح ة و ل ها ال ف اً ل جهاتها بل إن ت ع ت ها وت اه
اً  ها مع ي ت ص ال ا دوراً فعالاً وعلى الأخ م خلال الف فل لل افة ت ال
اً  ن سل ه، فلا  امل ش ق بها ت م بها و ي ي ها ع تل الآراء ال اس ب

ها، بل  وان ة وع ل أس ال ع م  الف ارداً  ران مغلقة أو م اً وراء ج ف واثقاً م م
ان  ه و ها عل الاً ولا ارت  افاً بل اع ه ان ها  ن علاق ها فلا ت اجه رته على م ق

اهها أف ذناً    .)٢٨(م
ة  ع الأك أه ة ال ر ح ارها م ص اع افة وال  ة ال رت ح وق تق

اً على  ئ ون عاد م ر إلا أنه ما ف س فلها ال اً، وق  ة وذل والأبلغ أث ه ال ه
ر  ج دس ها  يل إذا اع ها م تع ة  ١٩٧١ج ما أدخله عل ة شع سل

م أن  ل ن....، فاس ر والقان س ه ال ال م خلال ما رس ها  ارس رسال قلة، ت م
أ العام وسهاماً في  اه ال اً ع ات ع، تع مة ال ال ل ها  لها ورسال د ع ت

ه وت ق ت ق ات وال فا على ال ع وال ة لل مات الأساس ق ار ال هه وفي إ ج
ة  اء أ م إف ا وع اصة لل اة ال ل ما  ال ام  ات العامة، واح اج وال

ه انات ع مات أو ب   .)٢٩(معل
ها  ل ي أ ة ال ص ال ةف ال ر س ة ال ة  ال وانها على ح لع

افة ن الفق ادة (ال ة م ال ان ة رق ١٥ة ال اس اب ال ن الأح ة  ٤٠) م قان ل
ن رق  ١٩٧٧ قان ار  إق ل  ع ة  ٣٦ال ن رئ ١٩٧٩ل أن  ى  ، وال ق

                                                 
ة رق  (٢٨) ا، الق رة العل س ة ال ة ١٧ح ال ة  ١٤ ل رة، جل ة دس ائ ، ١٤/١/١٩٩٥ق

ء  ا، ال رة العل س ة ال ام ال عة أح ة رق  ٦م   .٤٤٠، ص٣٢قاع
ة رق ٢٩( ا، الق رة العل س ة ال ة  ٢٥) ح ال ة  ٢٢ل رة، جل ة دس ائ ، ٥/٥/٢٠٠١ق

ال  ر  دال ة، الع س   . ١٧/٥/٢٠٠١، في ٢٠ة ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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ة  ت ال ها، ح أك ا ي ف ب ع فة ال لاً مع رئ ت ص ب م ال
ة، وش ائ ة ال ل ة ال أ ش ا ال ل الفة ه ة، وخلاله م ة العق

ي أقامها  افة ال ة ال ل   ، ع أ وال في ال ة ال اءة، و اض ال اف
ة وأن  ها في ح لها أن تع ع رسال اص، وخ انها ال قلة لها  ة م ل ر  س ال
ة،  ئ ها ال ال ها وم اعة  فل لل ا  هه  ج أ العام وت ل على ت ال تع

ف و ا ي أن ال اته و اج ز وفائه ب ع ماته و اته وح ا ح ن لل
ن  ان القان له لغ سل ن في ع ع   . )٣٠(لا 

افق  ة العل ر س ة ال رت ال ل العام  ق قاد الع ن ان ع أن  أن ".... و
لاً  ف ع وأدواته، حقاً م ها م وسائل ال افة أو غ ، وأن م خلال ال ا ل م  ل

لي ال ل  ا  اولها  ض الآراء وت ها، أو  -أصل عام -ة ع دون إعاق
داً  ي، ول مق ا ق ام ال ها ال ق ة  ها. وهي ح قة على ن د م ض ق ف
قة، م خلال  ل إلى ال ص ة ال هائ ها ال اق ع ذاته، ول غاي ع ال د أن  بها م

ان ت ضها في ض لفة، وع ود ال عة، وع ال ادرها ال مات م م عل ف ال
ء  ه ض ها، ل ه ادم في ج ها، أو ت ان ع ج ها الآراء في  اف ف حة ت أفاق مف
د  رة، و س قة ال ث .....، ذل أن ما  ال ع ها ب اً م خلال مقابل قة جل ال

م ة، ه أن ال ئ ها ال ا ملام ل ن. و اخ ضها إلا ال ف ها، ولا  ا ة خاضعة ل
ل العام الع ن  ل القائ افاً  -ن اذلاً أو ان قة العامة  -ت ر ال اته مه قة واج ع ح

ة الفعالة  اش ال قاً  اً ع ا اً ارت ت اً م جاجه حقاً وواج ان تق اع  ، ه دعة ف ال
ت في أساسها على  ي ت ق ال ق ها لل رج ت ، و ام ال ي ل ا ق م ال فه ال

ضها  ي ف ا ال ع لل ود وال اعاة ال امها م ها، ول اءل مة وم ة ال اس م
اناً  ن ض ائل العامة، أن  ل ال ح ح ف ار ال اء ال و إج ع ها، ولا  ر عل س ال

ة تل ن علان ا قل ال ي ي لافها،  ادل الآراء على إخ ل في ل ي ت ار ال  الأف
له ة العامة تعارضها -عق ل ان ال ه -ول  اثاً م جان ة -إح ل سائل ال ال  - و

ازنة ب  لة ال ة هي ح ائ ائج ال أن ال ل  اً. ول صح الق ل ن م غ ق  ل
قاء  ل ان ل حال لا ت املة، ونها في  ة  ها في ح ع ع دة ج ال ع م أراء م

ل أن  ح  ة، فإن م ال ضها ع ها وتف ي ق قل ب اتها ت ل ب ل ة العامة ل ل ال
اً  ا اناً  م ض امها، لا تق ن ب ل ولة على م  قعها ال ي ت ة ال ة للعق اج عة ال ال

                                                 
ة رق ٣٠( ا، الق رة العل س ة ال ة  ٢٥) ح ال ة  ١٦ل رة، جل ة دس ائ ، ٣/٧/١٩٩٥ق

د  ة، الع س ة ال ال ر  ادر في  ٢٩ال  .٢٠/٧/١٩٩٥ال
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ا ع  ا  ال ع  ة ال ه ح د ت ض ق نه، وأن م ال ف ل
ها، وأن ال ارس ان ال م ا  في ض ة إن م لامة الق ة إلى ال اف ص ال ف
ح... ف ار ال   .)٣١("لل

ق  ل ما ع  ة ال واس ي ل ن ر الف س ل ال ا فق ت ال ن أما في ف
ى  ا ق  ، ع أ وال ة ال مات وح عل فاء ال اد م اس مان الأف ه م ح ا  ، ل ذل

ن ر الف س ل ال ة ال ه هي رقا ان وأن رقاب رة الق ة على دس قا لى ال أنه ي ي 
ا  اد ون ل الأف ة اللاحقة ل م ق قا ان  إثارة ال ع، ون  قة على وضع ال سا

خ ل ال اب أو م ل ال اء م ل أع   .)٣٢(م ق
ادة ( ر ال ٧٠وق جاءت ال س ة  ٢٠١٤) م ال ها على أن "ح ب

لة، ولل ال ف وني م ع والإل ئي وال رقي وال اعة وال ال افة وال
اء  ف ون ار ال ة وص ارة، عامة أو خاصة، ح مل ة أو اع اص  م أش

ي...." ق عة، ووسائ الإعلام ال ة وال ئ   .)٣٣(وسائل الإعلام ال
  المبحث الثانى

  ية الرأى والتعبيروالقضائية لحر الحماية القانونية
ل ا ال إلى م ق ه ة  :ي ة ل ن ة القان ا ات ال ل الأول أل اول ال ي

ع أ وال ة  .ال ها ال ى أرس ة ال ائ اد الق اني ال ل ال اول ال ا ي ب
. ع أ وال ة ال أن ح ا  رة العل س   ال

  المطلب الأول
  .والتعبير الرأى لحرية القانونية الحماية أليات

افة  ة ال افة وال ف ة ال ع ح أ وال ة ال قة ب ح اك علاقة وث ه
ة ا ة و  هي ال ة ال ا ق ة لل ة ال ة م شفا ا ق أك على  ال لل

ات  ل ال ال ة وأع اد ع أن ها للأف ف ي ي مات ال عل اءلة على أساس أن ال وم
اد واله ن ل الأف ون ذل لا  ، و أ اً في ت ال ه اً ج ل ش ات العامة ت

ة. ا ق ة ال ل ة في الع ار ة لل ا فة ال ع   ال
  

                                                 
ة رق ٣١( ا، الق رة العل س ة ال ة  ٤٢) ح ال ة ١٦ل رة، جل ة دس ائ  .٢٠/٥/١٩٩٥ ق
ة، رسالة  .) د٣٢( ات ال ة ال ا ا في ح رة العل س ة ال ، دور ال غاز هالة أح ال

رة، عام  ق، جامعة الأس ق ة ال ل راه،   . ٣٣٠، ص٢٠٠٤د
ادة (٣٣( ر م ٧٠) ن ال  .٢٠١٤) م دس
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  الفرع الأول
  مفهوم حرية الرأي والتعبير

ع أ وال ة ال ا الأخ فال الأول إن ح ه ل م ل  ق أساس  ق ل  ت
. ع ة ال اني ه ح أ وال ال ة ال   ه ح

ل ما  ن له رأ في  ان ال في أن  ل إن ن ل  أ "أن  ة ال ق  و
ه وأ اث داخل دول أ على الأخ م أح ا ال عل ع ه   .)٣٤("ن 

ع  ع ف ة ال ل أو أما ح ار والآراء ع  الق ع ع الأف ة ال ف 
ض  قة ع ل  ة  ألا  م د ح ة أو ق ون رقا ة ب ال الف ة أو الأع ا ال

ولة اف ال ان وأع الفة لق قاً أو م اره خ نها ما  اع ار والآراء أو م   .)٣٥(الأف
ة ال ة الأم  أ تع هي ال ة ال ة وهى تع  فإن ح ات الف ائ ال ل

ل  ن له رأ في  ان وأن  ل إن اء ال ل ى إع ار للأمة فهي تع ه ال ال
ة  ا ق ولة ال ، فال أ على الآخ ا ال عل ه ه وأن  اث داخل دول ما  م أح

أ الأخ أ وال ى ال ع وت د في ال ن ح الف ي ت   . )٣٦(هي ال
ع ه ال ة ف ا أن ح د به ق ا إن ال ع فقال أ وال ي ال  لل ب ح

أ  ع ع ال ة ال ا ه ح ه د م ق ى واح وأن ال ا مع ع ه ة ال أ وح ال
ها  ي ي ار والآراء ال ى الأف ل ش ح في ت أ ف ة ال د على ح ج ق وأنه لا ت

ا ال ل مانه م ه ع أح ح ع ع ولا  ة ال ج عادة لل م ح د ت  الق
أ   .)٣٧(ال

ل  أ ت ة ال ان ح ع فإنْ  ة ال اف ح انها إلا ب ل أر أ لا ت ة ال فإن ح
ارجي  ه ال ع هي ال ة ال ا أنَّ ح اخلي،  ه ال ف فهي ال ار مع ال ال

                                                 
ن  .) د٣٤( ء القان مات فى ض عل ل على ال ة  ٤٧الأردنى رق ع محمد سلامة، ح ال  ٢٠٠٧ل

، ص جع ساب   . ٨٨م
أ م خلال وسائل الإعلام،  .) د٣٥( ع ع ال ة ال ة على ح ائ د ال عي، الق ان ال ي ح ح

ة، عام  ة الع ه  . ٨، ص٢٠١٠دراسة مقارنة، دار ال
ل .) د٣٦( راه،  ان، رسالة د ق الإن ق ره ل س ان ال ، ال قي أح ي ش ق، جامعة م ق ة ال

، عام   . ١٣٥، ص ١٩٨٦ع ش
، ص .) د٣٧( جع ساب ، م أ ع ع ال ة ال ة على ح ائ د ال عى، الق ان ال ي ح  . ٨ح
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ور  ي ت ار ال قل الأف ي ت أ فهي ال ة ال ن ل هام د فلا ي ج في العقل إلى ح ال
أ ة ال ماً فهي أساس ح نها ع ح اً بل    .)٣٨(بها ن

ع  ارب مع  ال ى لا ت ع ال ة ال ع هى ح أ وال ة ال د  ق فال
أ  ع  اً على ال ل خ ات الأخ ولا تل الأذ به ولا ت ع على ح ولا ت

ا الح العام والارتقاء حال م الأح ع ه ال ة ال ار ح ض الأساسى م إق ل، فالغ
لاً ع ذل  ع، ف لات م أ ن ة م ل دون أن ي في أ اة أف ع ن ح ال
ح على الأمة ما ي  ق ه أن  ا م اسى ت ال أ ال ع ع ال ة ال فإن ح

ح  ه ال م ل ق ، وأن  فع وال ق وتق ه ال ا ال ة والإرشاد إلى م ص وال
ه إلى ال  ا ي ق  اد والع وال لة دون الف ل ر وال أ أو الق ل أو ال ال
ن العامة  ة في ال اق م ال ل قاد وه ما  ه م ال والان ه وت ي م وال

  .)٣٩( دون ملل أو ض
ع في ذ أ وال ة ال ل ح ة، وهى وت ا ق ل ع ال ف ا لا ت ة عُل اتها 

ها مع  ام ار، وت ب اذ الق اك ات د معها م ع ة ت ا ق اء ن د ل ل ال الأم
ها  اب ها واس اق ل  ل ق  ها ل ف ها و ا ل م ها ق ل مها وم خ

فاض ائل  اد و حها م خلال م ع وج اع لإرادة ال ها الإق ار أصل ها لاخ ن ب ل
نها ان م اً    . )٤٠(أ

ولة أن  لاده، على ال ة في إدارة  ه  ع ع رأ ا أن  ع ال ى  فل
ه  لة لا أن ت ع فة في  وسه ع ادر ال ل إلى م ص ه على ال اع ه وت ت

ض اً م ابها رأ ن في  ع أن ُ ى لا  مات ال عل انات وال ة أو وزن ال اً ذا 
انات  ل على ال ا أن  في ال ه، ولا  ق إل اوله أو ال ع ي ت ض في أ م
ه  ائه رأ ه في إب ان م ح ع ألا ت الق ا ي ها ون اج إل ى  مات ال عل وال

لفه ع ال سائل ال    .ب

                                                 
ن  .) د٣٨( ن الإدار والقان ات العامة في القان ف لل ارسة ال ال ع ال محمد ع القادر، م

ة ل راه،  ولي، رسالة د ، عام  ال ق، جامعة أس ق  .٦٤، ص ٢٠٠٢ال
رة، عام  .د (٣٩) فاء، ال اسى، دار ال ان ال أ في ال ة ال اد، ح  ،١٩٨٧أح جلال ح

ها. ١١١ص ع   وما 
عة  .د (٤٠) ، ال ر س اء ال أ في الفقه والق ة ال رة ل س ة ال ا ان، ال ع الع محمد سال

 .٣٢، ص٢٠١١الأولى، عام 
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  الفرع الثانى
  المتعاقبة حرية الرأي والتعبير في الدساتير المصرية

ر  ل دس اء في  ع س ة ال ر ال  س ع ال ل  ١٩٧١اه ال و
ر  ل دس ر  ٢٠١٢في  ل دس ادة (٢٠١٤و ر ٤٧، ح ن ال ) م دس

ل أو  ١٩٧١ الق ه  ه ون ع ع رأ ة ال ان ح ل إن لة ول ف أ م ة ال على أن "ح
ة أو ال أو غ ذل م ا ق ال اتي وال ق ال ن وال ود القان ع في ح  وسائل ال

ادة ( ا ن ال ي"،  اء ال لامة ال ان ل َّاء ض ر ٤٥ال على  ٢٠١٢) م دس
ان ح  ل إن لة ول ف أ م ة الف وال ا ال ح جاء بها إن "ح ه له ا ن م

ة أو ال أو غ ذل ا ل أو ال الق ه  ع ع رأ  م وسائل ال ال
" ع   .)٤١(وال

ادة ( ا جاء ن ال ر ٦٥ك ادة ( ٢٠١٤) م دس ه ل ال ا ر ٤٥م ) م دس
ر ٢٠١٢ ل دس ر في  س ع ال ح أن ال قارنة ال ي ر  ٢٠١٢، و ودس
ر  ٢٠١٤ ارد  ١٩٧١ق أتى ب مقارب إلى ح  م ن دس إلا أن ال ال
ر س ر ٢٠١٤ر ودس  ٢٠١٢ ب لفاً ع دس ة نقا على  ١٩٧١جاء م في ع

الي   :ال ال
ادة ( -١ ر ٤٥إن ال ادة ( ٢٠١٢) م دس ل ال ر ٦٥و ق  ٢٠١٤) م دس

أ في  ع ع ال ن وسائل ال ن أغفل ال على أن  ود القان في ح أن  ح
ادة ( ر ٤٧ن ال ة ال" ن على أن ١٩٧١) م دس ان ح ل إن ع ع ل

ع في  ة أو ال أو غ ذل م وسائل ال ا ل أو ال الق ه  ه ون ود رأ ح
ن    ".القان

ر  ل دس ر في  س ع ال ن ال أ  ١٩٧١فق  ة ال ق أحال ت ح
ي  الع ة  ه ال ق ه ع العاد ل خل الأم لل ل ال ان  ع العاد وه ما  لل

د  .)٤٢(م الق

                                                 
ادة (٤١( ر٤٧) ن ال ادة (١٩٧١) م دس ل ن ال ر ٤٥، و  . ٢٠١٢) م دس
ادة ( .) د٤٢( ء ال ع في ض أ وال ة ال ن ال م ح قف القان عى، م اد ال ) م العه ١٩ن

ارسة،  ن وال ان في القان ق الإن اب حق ر ض  ة، م اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ال
ة ع  .٣٣٦، ٣٠٣، ص ٢٠٠٦ام القاه
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ه أن  أ عل ة ال ها ح ات العامة وم ق وال ق ع العاد ح جاء ي ال فال
ة وفي ذل  ل ارها  ها أو إه ها ول ال م ارس فل م ا  ها  ة ي ذه ال

ا ة العل ر س أن ال ل  ق أنها  للق ق ال ت ال ع في م ة ال ".... الأصل في سل
ق ة ل  ي ة تق ر  سل س عه ال ما  لاقها، وع ا ت م إ ها  ارس ر م س ال

ز أن  ة لا  ن اع القان ه م الق ة فإن ما تق ة ال ل ع مع إلى ال ض ب م
قاص..." ق أو الان ال اء  رة س س ة ال ا ل ال ال م ال م   .)٤٣(ي

ر في ن ون  س ع ال ه ال م تأي ما جاء  ادة (ع ر ٤٥ ال ) م دس
ادة ( ٢٠١٢ ل ن ال ر ٦٥و ع العاد  ٢٠١٤) م دس ه لل م إحال م ع

ها ال  ي ي ف الة ال أنه في ال ى  ق لي  اقع الع ، فال ع أ وال ة ال ب ح
ة  ا ال ع ال ن ه ع العاد  لقة دون إحالة لل رة م أ  ة ال على ح

ة م ال ه ال ض له ع ه و ال ل ب ع العاد و غل ي ال ة لأنه  ة الفعل اح
ال لقة    .ال

ادة ( -٢ ال ارد  ر٤٥إن ال ال ادة (٢٠١٢) م دس ل ن ال ) م ٦٥، و
ر  انة  ٢٠١٤دس ا ض اره اع ِّاء  ق ال اتي وال ق ال ي ع ال ق أغفلا ال

ي.  اء ال لامة ال   ل
ادة ( -٣ لاً م ن ال ر ٤٥إن  ادة (٢٠١٢) م دس ل ن ال ) م ٦٥، و

ر  ا  ٢٠١٤دس ة وه ة واح ا ح أنه أ والف معاً و ة ال ل م ح ا  ق أت
ان فلا ش أن  ان الف ل الإن د ال عل  ة الف ت ح لأن ح غ ص

ان ل لأح ال الإن ة الف جان س خاص  ه فلا ح لاع عل  في الا
ارجي  ان ال ع هي ال أ وال ة ال ا ح قاد ب ا الف أو الاع ادرة ه  م

. ة الف   ل
ادة ( ع إلى ن ال ج ال ر ٤٧و ادة (١٩٧١) م دس ل ن ال ) م ٤٥، و

ر  ادة (٢٠١٢دس ر ٦٥، وال ه  ٢٠١٤) م دس ر جان س ع ال ن أن ال
اب ف ه ال ة ل ه ا انات ال ف ال ع لأنه ل ي أ وال ة ال اوله ل ي ت

نها  ة م م غ ال ف ل  ها  ها أو تق اء عل ع دون الاع ة ال اس ة ب ال
، وذل  ع أ وال ة ال ها ح فة عامة وم ات  عي على ال ل ال غ ا فعل ال ك

                                                 
ة رق ٤٣( ا، الق رة العل س ة ال ة  ١٦) ح ال ة  ١٥ل رة، جل ة دس ائ اي  ١٤ق ي

ادس، ص ١٩٩٥ ء ال ا، ال رة العل س ة ال ام ال عة أح  .٤٩٨، م
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١٤٦٨ 

اً إذا ما تعلق ح أ ن واض م ال ة ح  اس ان ال ال ع  أ وال ة ال
ة  ل لة على ال غ ة وم ة ق ة وهى في الغال سل ف ة ال ل ال الة  ه ال في ه
ة ع أداء دورها  ل جعلها عاج انات م ضعف  ل ا ق أصاب ال اً ل ة ن ال

ة  اح ة م ال فة ال قال ال ع وان ال ال ةفي م ف ة ال ل ة لل   .)٤٤(الفعل
ع في  أ وال ة ال ارساته ل ا ع م د ذل إلى ال على ال و
ع م  ال  لي في دول العال ال اقع الع ات العامة، ف أن ال ل اجهة ال م
مات اللازمة ل  عل ل على ال اح له ال في ال ا فلا ي ال على ال

ي م رأ ح م خلال وضع الع ار وذل ي ث على م الق ة ت ة ح  له 
مات  عل ل على ال د وح ال ل ب الف ي ت ة ال ن ة أو غ القان ن ات القان الع

اره ع ع أرائه وأف الي ال ال قة و ل إلى ال ع م خلالها أن  ي    .)٤٥(ال
مات الع عل ا أن إتاحة ال ل على ك ه م ال اد م خلال ت امة للأف

ور  جهة تع ال ال ة وال مات القاص عل املة ول ال ة وال ا مات ال عل ال
ة  د ح ع م أ وال ة ال ل ح ع ودون ذل س أ وال ة ال ة ل ارسة الفعل لل

اقع دود أو تأث على أرض ال ة ل لها م   .)٤٦(ن
اق ع فال ل و ع ما ق ض اع ال  اك فارقاً ب إق الفعل أن ه لي أث  ع الع

ها أو  ف م ال ها أو  غ ف ال قة  الف ال ي  أن ت مات ال عل ه ال اع ه س
ها   . )٤٧(الإضافة إل

م أ  وعلى ما تق ة ال ى ح ي جاءت ل رة ال س ص ال ح أن أخ ال ي
ع ه ن ال ر ال ٦٥ادة (وال س ارة٢٠١٤) م ال اً م   ، وال جاء خال
ن  ر ".... وفقاً للقان ضع في دس ان ال ا  ر  ١٩٧١"،  ل دس ع أف وال 

لاق.   ل على الا

                                                 
، دار .) د٤٤( ات العامة ب ال وال ة لل ن ة القان ا ، ال وت ع العال أح ة  ث ه ال

ة، عام   . ١٣٣، ص١٩٩٨الع
ى  .) د٤٥( ه قاضى، ال ال انات ال اء وض قلال الق ع واس ة ال ، دراسات في ح فاروق ع ال

اعة، عام  ها.  ٨، ص٢٠٠٦لل ع  وما 
ن الأردنى رق  .) د٤٦( ء القان مات فى ض عل ل على ال ة  ٤٧ع محمد سلامة، ح ال ل

جع ساب٢٠٠٧ ها. ٩٢، ص، م ع  وما 
ة  .) د٤٧( ن ث القان ق لل ق لة ال ة، م ف ة ال ل ال ال ة في أع ، ال ل ماج راغ ال

د الأول، عام  ، الع عة ع ا ة ال رة، ال ق الاس ة، حق اد  . ٥٥، ص ١٩٧٥والإق
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١٤٦٩ 

  المطلب الثانى 

   العليا الدستورية المحكمة أرستها التى القضائية المبادئ
  والتعبير الرأى حرية بشأن

ر ال س أك على ح  ١٩٧١ أك ال ة لل ، فلا  ع أ وال ة ال على ح
ة  اف له  دة دون الاع ن له أراء م ة وأن ت اقف مع ان في أن ي م الإن
ل على  ، وأك  ع أ وال ة ال ر على ح س اقفه وآراءه، فأك ال ع ع م ال

افة ة ال ا وث وهى ح ت معها ب ة ت . ح   وال
س  ا ت ها ون ة ع ا ق ل ال ف ا لا ت ة عل ع في ذاتها  ة ال ل ح فُ
انها،  فل ت ب ها معها بل  ا فاعل م ناً ل عها ص ئها م ولة على ض ال
ن  ار العام لا ت أفاقها ولا أدواتها فلا  ه لل اء دائ ع ب ة ال ف ح ه وت

ع ع أرا ها، ولا أن ال ع وتق ها ب ها ومقابل غ تها  ا واتها حائلاً دون م ء ب
فقها  ها، ولا ت ان ع ج راً على  ها أو مق و ها ع أخ مانعاً م ت ن تلق
ى إلا  ق ها لا  ا فإن ت ها، وعلى ه ها أو تق اً إعاق ج درها م ادر ن م م

ور  ضها ال ي تف د ال اً أقل الق ها ع ع فاعلاً وتأث ة ال ان ن ح ا  ل ة، ف
ه  ام ار ال و ب ات ال د معه ق ع ي راسخ ت ا ق ام د اء ن خلاً ل كان م

مه   .)٤٨(مع خ
ر ال  س ا وضع ال ادة ( ١٩٧١ك ع في ال أ وال ة ال ) ٤٧أساس ح

ل إ لة، ول ف أ م ة ال ي ت على أن "ح ل أو وال الق ه  ه ون ع ع رأ ان ال ن
اتي  ق ال ن، وال ود القان ع في ح ة أو ال أو غ ذل م وسائل ال ا ال

ي". اء ال لامة ال اناً ل اء ض ق ال   وال
لى  أن ت ا  ة العل لها ال ا وم ق رة العل س ة ال صة لل وق م الف

ان دلالة  ل ب ها ح ل ة ب ه ال ة وضع أساس ه أك على أه ع وال ة ال ح
ر. س ة ال اس   ب

اوق  ة العل ر س ة ال ر ب  ق ال س ان ال أن ".... ض في ح لها 
ادة ( ل أو ٤٧ال الق اء  ها س ضها ون ع ع الآراء وال م ع ة ال ه ل ) م

                                                 
ة رق ٤٨( ا في الق رة العل س ة ال ة  ١٥٣) ح ال رة، جل ة دس ائ ن  ٣ق ، ٢٠٠٠ي

د  ة، الع س ة ال ادر في ٢٤ال ن ١٧، ال   .٢٠٠٠ي
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١٤٧٠ 

ها وغ  و ها أو ب اع ة ال أو  صفها ال ر ب ، ق تق ع ذل م وسائل ال
اها  اع مغ ة الاج ونها تفق ح اقها، و ح إلا في ن ف ار ال ي لا ي ال الأصل ال
ددون وجلا، ولا  قفاً، ولا ي ن م اراً لا يه اد أح ن الأف ها  ة و ن لها فائ ولا 

ل ر  ق قاً.....، ف ال ن لغ ال  ف ي ي ع وتفاعل الآراء ال ة ال  أن ح
قة  د م ض ق ة ف اء م ناح ها س ارس ق م أغلال تع ها  ز تق ها لا  ل ع ت
قل  ع أن ي عها، بل ي خى ق ي ت ة اللاحقة ال ة العق ها، أو م ناح على ن

ن م خلالها ا ة -ال ، فلا ي -علان له ل في عق ي ت ار ال ن بها تل الأف هام
نها ع ح اً، بل  اً ن ة العامة -ل ل ها ال اثاً  –ول عارض ه إح سائل  –م جان ال و

ة ل ر أن  –ال ز اخفائها، وم غ ال قائ لا  اً فال ل ن م غ ق  ل
ادة  ن ب ال ع ي  ل فإن ال  ، ع ة ال ة ح اً في غ ها م فاذ إل ن ال

ل ) ٤٧( ن بها، بل  م ي ي ا ال ا فاع ع الق د ال ن م ل ر لا  س م ال
ها، ول  ضها أو ن ال ع اء في م ها س ها وفعال اس رون م ق ي  سائل ال ار ال اخ
ع أن  ة ال د ح ها ولعل أك ما يه و ائل ل ها م ال سعه إحلال غ كان ب

اً أو سل ل ان بها ش عاتها وألا ن الإ لاً ب ها ق ار عل ن الإص ع أن  اً، بل ي
ن  ة القان ق اً ول  ه ص ض أح على غ   .)٤٩("Enforced Silenceف

ا  اك ة العل ر س ة ال ت ال ها على أن أك ع" في ح ة ال في  -ح
نها ال اع -م ذون بها في الاج ع ح م يل ها إذا ج ال ،  تفق  ال

ها  ع ح  ل دون تفاعلها وت ا  ض،  ة أع ادل الآراء في دائ ل ت وح ب
ة  ل رواف ال ل ت ار، و اذ الق إت ل  ي ت قائ ال ف ال ل ت ع ، و ع ال
ل  ة الق اع. بل إن ح ال الاج ل م أش ها إلا في ش ي لا  ت ة ال ان الإن

ة وت افة والعق اً إلا ع  وال ا اناً  انها ض ، لا  ض ائ ق الع
اء ملامح  نها لازماً لإث ن ص واتها،  الح ب فاع ع م د لل ه ه ال ل  اع ت اج
ها  اه ع م فل ت ا  اً،  اس اً أو س اد اً أو اق ا ها اج اد ت اة ي م ال

ي ت د الآراء ال تها م خلال تع اع دائ حهاوات   .)٥٠("ح على م

                                                 
ة رق ٤٩( ع رق  ٥) الفق ة  ٢م ال ي  ١٦ل رة، م ف ة دس ائ ة ٧ق ، ٣/٢/١٩٩٦، جل

 . ٤٧ص
ة رق ٥٠( ع رق  ١٢) الفق ة  ٧٧م ال ي  ١٩ل رة، م ف ة دس ائ ة ٨ق ، ٧/٢/١٩٩٨، جل

  .١٦٥ص 
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١٤٧١ 

ا  اك ة العل ر س ة ال ت ال امها أن ال لل في  أك ي م أح في الع
ها ه أم  قة على ن د م ض ق ها أو ف ل دون إعاق ا  اولها  ض الآراء وت ع
اق ع ذاته ول  ع ال د أن  ه م داً  ي، ول مق ا ق ام ال ه ال ق

ها ه ال ادرها غاي مات م م عل ف ال ان ت قة م خلال ض ل إلى ال ص ة ال ئ
ع  ها الآراء في  اف ف حة ت ضها في أفاق مف لفة، وع ودها ال عة وع ح ال
 ، ع ها ب اً م خلال مقابل قة جل ء ال ه ض ها ل ه ادم في ج ها أو ت ان ج

اً  ها زائفاً أو صائ ن م فاً على ما  ة  وق ل ققاً ل ة أو م ا واض اً على م م
اً  ل العام ت الع لة  قاد الأوضاع ال ن ان ل أن  غاة، وم غ ال م
الي أن  ال اً  وعة، ول جائ ة م ل ة م أ ار  اً إلى الإض د ه م ق  احي ال ب

ت ال ، وم ث فق أك ع ة ال ق ح ن أداه تع ي ن القان ع ال ة ال ة أن ح
اً إلا  ه م م إلا بها ولا ي ق ي لا  ا ق ل ت د ة في  ر هي القاع س كفلها ال
دة ج  ع ازنة ب أراء م لة ال ة هي ح ائ ائج ال ان ال ها......، وذا  عل

اتها ت ل ب ل ة العامة ل ل قاء م ال املة ول إن ة  ها في ح ع ع قل ال
ن  ل ولة على م  قعها ال ي ت ة ال ة للعق اج عة ال ة، فإن ال ضها ع ها وتف ي ق ب
ه  د ت ض ق ا أن م ال ف ام  ا ال ن ه ة ل ا انة  م ض امها، لا تق ب
ا   ة إن م لامة الق ها، فال إلى ال ارس ا ع م ا  ال ع  ة ال ح

ان الف  ال مفي ض اجهة أش ح ل ف ار ال ة لل اف عاناةص ال ة في  – ال اي م
عادها اً  –أ ان م عة م الإرادة العامة، وم ث  ا ل ال ل ها م ال اس وتق ما ي

ل  ل أم ي ار في  قاش وال ة ال ر إلى ح س از ال ماً أن ي اً م بل وأم
ن العامة   . )٥١(ال

اء اوق  ةج ق ها  ل ع بل وغاي ة ال رة ل س ة ال ا على أن ال
قائ  افة إلى ال ن نفاذ ال ى أن  ل العام تق الع قاد القائ  ال ان ة في م هائ ال
ه  ال ب احاً، وألا  ها م اشفة ع ورة ال مات ال عل ن العامة ولى ال ال لة  ال

ال ع  هة ال ها اتقاء ل ه و رة ما ت م دس ع ة  ا ق ال عة، وله
ادة ( ر إلى ١٢٣ال ال لف  ه ال ام ال ة م إل ائ اءات ال ن الإج ) م قان

                                                 
ة رق ) ح ال٥١( ا في الق رة العل س ة  ٢٥ة ال ة  ٢٢ل رة، جل ة دس ائ ماي  ٥ق

ادر في ٢٠٠١ ون، ال د الع ة، الع س ة ال ال ر   .١٧/٥/٢٠٠١، وال
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١٤٧٢ 

فه  ل ة لإعلان ت ال ام ال ة أ م خلال ال ق أن   ، ق ساب ون ت ة و اش ة م ال
ف عام ه إلى م ل فعل أس ة  ان الأدلة على ص ر ب أو ش ذ صفة  ال

ادة  ه في ال ار إل ل ال ل مة عامة ولا سق حقه في إقامة ال لف  ة عامة أو م اب ن
ات٣٠٢( ن العق   . )٥٢() م قان

ع م  ة ال ة ح ا ة في ح رة  ا ق ساه  رة العل س ة ال فال
أن ال انها الق  ة م إ ا ه ال ع ه ها، ون اء عل ة ال الاع ا ز ح ر ق ع س

اً  اس اً وس اً وثقا اد ع اق اء ال اه في إن ا  ع    .)٥٣(في ال
ع هي  أ وال ة ال ي أن ح ن ر الف س ل ال ا فق إع ال ن أما في ف
عل على ما  ي ل ن ه جان م الفقه الف ن، وت ة ودولة القان ا ق ه لل ش ج

ل ر ع ال ادة ص أنه ناتج م ال  ، ع أ وال ة ال أن ح ي  ن ر الف س  ال
ادر عام ١١( ر ال س ف  ١٧٨٩) م الإعلان ال ر ي س ل ال الي فال ال و

. ع أ وال الف ال في ال   كل ت 
اره في  ر ق س ل ال ر ال ل عام  ٢٧وق أص ه زادة  ١٩٨٢ي ل 

ادر  ة م د اع على ت رأ ح تع ة ت ة ح امج إعلام مات م خلال ب عل ال
عة  دة وم ع امج م مات م خلال ب عل ل على ال رة ال سع م دس فه أن ي ه

ة ة م ال ا احة ال ا ال ال ى ه   .)٥٤(تع
  

  الخاتمة
ر ال  س فل ال اماً فق  ل  ٢٠١٤وخ ل فى إب ُع ة  ٢٠١٩ال على أن ح

ا فى ا ى هى ح ال ة وال اس ة ال ار ال ج ت ا ع ت أ وال افة و ال ل
د  ة دون ق اه ه ال ات ت له ه لاده م خلال آل ن  اه فى إدارة ش أن 

                                                 
ة رق ٥٢( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٣٧) ح ال ة  ١١ل رة، جل ة دس ائ اي  ٦ق ف

ة ١٩٩٣ ال ر  ع في ، ال ا د ال ة، الع س اي  ١٨ال  . ١٩٩٣ف
ة رق ٥٣( ع رق  ٤) الفق ة  ٢م ال ي  ١٥ل رة، م ف ة دس ائ ة ٨ق ل اي  ٤، تارخ ال ي

١٩٩٧. 
ن ال  .) د٥٤( ة في القان ات الأساس ة ال ا ر وح س اء ال ي، الق ع ال على ال

راه، جامعة  ي، رسالة د ن ة، عام والف ها.٢٨٦، ص ٢٠٠١القاه ع  وما 
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١٤٧٣ 

صة  أتى م خلال إتاحة الف ى ال ل  ا ق ام ال فالة ال ولة على  صاًم ال ح
أرائه ا للإدلاء  ى أمام ال ا ق ام د د ن ج ل ب ال للق ر العامة، فلا م  فى الأم

قها دون  ى ت ت عات ال لها ع  ال ات وتفع ون ال على تل ال ب
ات الأخ اء على ح ادة ( ،الإع ر ال ٦٥ح ن ال س  ٢٠١٤) م ال

ل ا ل فى إب ُع ها أن " ٢٠١٩ل لب ف أ م ة الف وال ع ح ان ح ال ل إن ة، ول
ع وال ، أو غ ذل م وسائل ال ة، أو ال ا ل، أو ال الق ه    ."ع رأ

  
  المصادر والمراجع

 
ً
   :الكتب العربية -أولا

اد .د -١ رة، عام  ،أح جلال ح فاء، ال اسى، دار ال ان ال أ في ال ة ال ح

١٩٨٧. 

ة ا .د -٢ ، ح ان ع ال ف رم ع ال أش ة في ال ل ل افة، دراسة ت ل

ه، عام  ة الع ه عة الأولى، دار ال قارن، ال ن ال  .٢٠٠٤والقان

،  .د -٣ ات العامة ب ال وال ة لل ن ة القان ا ، ال وت ع العال أح ث

ة، عام  ة الع ه  .١٩٩٨دار ال

افة، دراسة مقارنة، ف .د -٤ ة ال ار، ح ن رق جاب جاد ن ل القان ة  ٩٦ي  ل

ة، عام ١٩٩٦ ة الع ه  .٢٠٠٤، دار ال

افة رق  ،ح ع الله قاي .د -٥ ن ت ال ثة في قان ص ال  ٩٦ال

ة ة ١٩٩٦ ل ة الع ه ة، دار ال ل لاتها الع  .١٩٩٩عام  ،وم

ن ال  .د -٦ افة، دراسة مقارنة في القان ة ال ، ح  ح ع الله قاي

ة، عام  ة الع ه ي، دار ال ن   .١٩٩٤والف
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١٤٧٤ 

ه على  .د -٧ مات وم تأث عل ل على ال في في ال ده، ح ال ح ح

ا، دار  ل ا وان ن ل م م وف فة والإعلام، دراسة فى  ع اه في ال ح ال

عة الأولى، عام  ة، ال ة الع ه  .٢٠١٠ال

د ال .د -٨ عي، الق ان ال ي ح أ م خلال ح ع ع ال ة ال ة على ح ائ

ة، عام  ة الع ه  .٢٠١٠وسائل الإعلام، دراسة مقارنة، دار ال

ة، عام  .د -٩ عاون، القاه ة، دار ال ة وسل ل افة م ، ال  .١٩٨٧سامى ع

افة في م  .د -١٠ ة ال ان صالح، أزمة ح ، دار ال ١٩٨٥-١٩٤٥سل

عة الأ ة، ال امعات ال  .١٩٩٥ولى، عام لل

جه خاص في  .د -١١ ة و ام ول ال ة ال في ال ات في أن لي، ن ع ال م

ر ال ب  س ة وع ال ات الغ ا ق ة ال أن قارنة  م مع ال

يل، يل وال ع ة، ال ان عة ال عارف، ال أة دار ال رة، عام  م  .١٩٩٢الإس

ان، .د -١٢ اء  ع الع محمد سال أ في الفقه والق ة ال رة ل س ة ال ا ال

عة الأولى، عام  ، ال ر س  .٢٠١١ال

انات  .د -١٣ اء وض قلال الق ع واس ة ال ، دراسات في ح فاروق ع ال

اعة ى لل ه قاضى، ال ال  .٢٠٠٦عام  ،ال

ه .د -١٤ افة، دارال ة ال ن سل ان قان ع ج ة ل ل ل ، دراسة ت ى ف ة ف

ة،  .١٩٨٧عام  الع

ه، دراسة  .د -١٥ ر ة على دس قا عى وال اف ال ، الإن محمد ماه أب الع

ة، عام  ن ارات القان مى للإص عة الأولى، ال الق انى، ال اب ال ة، ال ت

٢٠١٣. 

ها  .د -١٦ ة وعلاق اسة ال افة، دراسة في ال ة ال ، ح ا محمد سع إب

زع، عام ال  ة لل وال ة، دار ال العل ي، القاه ا ق  .١٩٩٩ر ال
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  د رجـب دسوقي إبراهيمد. أحمـ
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ي، عام  .د -١٧ ، دار الف الع ي اسة في عال ج ر، الإعلام وال محمد سع أب عام

٢٠٠٩. 

افة .د -١٨ ة ال ، ح ها فى  :محمد سع ح أم ا ت ها وض ارس ان م ض

، ع ون ناش ، ب ع ال ام ال  . ٢٠٠٠ام ل أح

  

ا
ً
  الرسائل العلمية:  - ثاني

ن  .د -١ ات العامة في القان ف لل ارسة ال ال ع ال محمد ع القادر، م

راه  ولي، رسالة د ن ال ، عام  ،الإدار والقان ق، جامعة أس ق ة ال  .٢٠٠٢ل

ادة  .د -٢ قاً لل مات  عل ل على ال ، ال في ال ي م  ٤٧تهانى ح ع ال

ق، جامعة ع  ق ة ال ل راه،  ، دراسة مقارنة، رسالة د ي ر ال ال س ال

، عام   .٢٠١٨ش

ة في  .د -٣ ات الأساس ة ال ا ر وح س اء ال ي، الق ع ال على ال

ة، عام  راه، جامعة القاه ي، رسالة د ن ن ال والف  .٢٠٠١القان

اني .د -٤ ل ال اع راه،ع الله إس افة، رسالة د ة ال ق، جامعة  ، ح ق ة ال كل

ة، عام   .١٩٥٠القاه

ن الأردنى رق  .د -٥ ء القان مات فى ض عل ل على ال ع محمد سلامة، ح ال

ة  ٤٧ ق  ،، دراسة مقارنة٢٠٠٧ل ق ة ال ل راه،  ،  ،رسالة د جامعة ع ش

 .٢٠١١عام 

افة في م .د -٦ ة ال ، ح ها، دراسة محمد ع ح اي اء في ح  ودور الق

راه  ق  ،مقارنة، رسالة د ق ة ال ة ،ل  .١٩٩٩عام  ،جامعة القاه

قي أح .د -٧ ي ش ة  ،م ل راه،  ان، رسالة د ق الإن ق ره ل س ان ال ال

، عام  ق، جامعة ع ش ق  .١٩٨٦ال
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غاز  .د -٨ ة ،هالة أح ال ا ا في ح رة العل س ة ال ات  دور ال ال

رة، عام  ق، جامعة الأس ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د  .٢٠٠٤ال

  

   :الات والأبحاث والمقالات -ثالثاً 
ث  .د -١ ق لل ق لة ال ة، م ف ة ال ل ال ال ة في أع ، ال ل ماج راغ ال

د الأول ، الع عة ع ا ة ال رة، ال ق الاس ة، حق اد ة والإق ن عام  ،القان

١٩٧٥.  

، مقال  .د -٢ او ف رمحمد ح ال ارخ  م ام ب ان ٢٨/٦/١٩٩٩ة الأه ع  ،

ب. ع لالة رئة ال ة ال  صاح

ادة  .د -٣ ء ال ع في ض أ وال ة ال ن ال م ح قف القان عى، م اد ال ن

ة، ١٩( اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ر) م العه ال ق  م اب حق ض 

ا ة عام الإن ارسة، القاه ن وال  .٢٠٠٦ن في القان
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